
301 

 

 

 

 ة ولـيـــر الســاطـرات مخــــر مؤشــأثيــت

 طينيةـــارف الفلســـعلى ربحية المص

 

 

 إعداد

 سلام محمدمحمد عدنان عبد

 باحث ماجستير محاسبة 

 جامعة الزقازيق -كلية التجارة 

ssoo222229@gmail.com 

 

 

 

 

كلية التجارة جامعة الزقازيق -مجلة البحوث التجارية   

2023العدد الرابع أكتوبر  -المجلد الخامس والأربعين   

 https://zcom.journals.ekb.eg/رابط المجلة: 

 

 

https://zcom.journals.ekb.eg/


302 

 

 ملخص

نسبة الرصيد النقدي، نسبة )استهدفت الدراسة الحالية اختبار تأثير مؤشرات السيولة          

على ربحية البنوك )معدل العائد على ( القانونية، نسبة التوظيف الاحتياطي القانوني، نسبة السيولة

الأصول، معدل العائد على حقوق الملكية( المدرجة في بورصة الأوراق المالية في فلسطين، وقد تم 

 2010الاعتماد على البيانات المستخرجة من التقارير المالية للبنوك الفلسطينية خلال الفترة الزمنية 

 (Multiple Linear Regression) استخدم الباحث نموذج تحليل الانحدار المتعدد. وقد 2020 -

لاختبار ما إذا كانت مؤشرات السيولة لها تأثير على ربحية البنوك، كما اعتمد الباحث على طريقة 

( لتقدير معالم نموذج الانحدار. كما تم استخدام Ordinary Least Squaresالمربعات الصغرى )

يرات ضابطة شملت حجم البنك، الرافعة المالية، عمر البنك، وذلك بغرض تحييد أثر تلك ثلاثة متغ

المتغيرات على المتغير التابع )ربحية البنوك(. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن كلٍ من نسبة 

الرصيد النقدي، نسبة الاحتياطي القانوني، نسبة التوظيف لها تأثير سلبي ذو دلالة إحصائية على 

معدل العائد على الأصول. كما أشارت النتائج إلى أن كلٍ من نسبة الرصيد النقدي، نسبة الاحتياطي 

القانوني، نسبة السيولة القانونية، نسبة التوظيف لها تأثير سلبي ذو دلالة إحصائية على معدل العائد 

ئج العديد من الدراسات على حقوق الملكية. وتأتي نتائج الدراسة الحالية متفقة مع ما كشفت عنه نتا

السابقة التي أجريت في بيئات أجنبية مختلفة، وتوصلت إلى وجود تأثير سلبي ذو دلالة إحصائية 

بين مؤشرات السيولة وربحية البنوك. وبالتالي فإن نتائج الدراسة الحالية تمثل دليل اختباري من 

ولة على ربحية البنوك، مما يشير البيئة الفلسطينية على وجود تأثير سلبي ومعنوي لمؤشرات السي

إلى ضرورة قيام سلطة النقد الفلسطينية بضرورة إصدار القوانين التي تضمن تحقيق التوازن بين 

 السيولة والربحية.  

مؤشرات السيولة، نسبة الرصيد النقدي، نسبة الاحتياطي القانوني، نسبة  الكلمات الدالة:

ية البنوك، معدل العائد على الأصول، معدل العائد على ربح ،السيولة القانونية، نسبة التوظيف

 حقوق الملكية.
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 الإطار العام للبحث الأول:القسم 

 البحث:مقدمة ومشكلة  أولاً:

تمثل الأسواق المالية نقطة اتصال بين المستثمرين والشركات، من خلال تجميع المدخرات 

شاطها الحقيقي، فالسوق المالي مصدر هام وتحويلها لاستثمارات تنفذها هذه الشركات من خلال ن

لزيادة رأس مال الشركة وكذلك مصدر هام للمستثمر في الحصول على المعلومات المتعلقة بنشاط 

 (.Chen et al., 2018الشركة وأدائها المالي )

ويلعب القطاع المصرفي دور كبير في عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي لأنه يعد 

لتجميع المدخرات من الأفراد والشركات ثم توجيهها نحو منح وإعطاء التسهيلات المركز الأساسي 

الائتمانية والقروض اللازمة لتمويل أنشطة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المملوكة للدولة 

يعتبر قطاع المصارف )التجارية والإسلامية( من أهم و(. 2016والقطاع الخاص )محمد، إبراهيم، 

لتي تعمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال قدرتها على لعب دور الوساطة القطاعات ا

 (.2019المالية بين المدخرين والمستثمرين )بن سعدون، 

وتشكل المخاطر المالية وبصفة خاصة مخاطر السيولة نقطة هامة لدى القائمين على إدارة تلك      

نها لما تشكله من آثار سلبية تنعكس على أداء تلك المصارف، وتعمل جاهدة لتقليلها والتخلص م

( إلى ضرورة الوفاء بمتطلبات السيولة، أي احتفاظ البنوك 111المصارف. وتشير مقررات بازل )

بأصول ذات درجة سيولة عالية لتغطية التدفقات النقدية الخارجة للمودعين )محمد، أبو فخرة، 

شائكة التي تشغل انتباه الإدارة في المؤسسات (. إذ تعتبر السيولة من الموضوعات ال2015

المصرفية والمالية، حيث أن زيادة السيولة يؤدي إلى عدم استغلال الموارد المتاحة، بينما نقص 

السيولة يؤدي إلى احتمالية حدوث مشاكل السيولة وعدم تغطية الالتزامات الطارئة وعمليات سحب 

                         (.  2017ثر بشكل سلبي على سمعة البنك )وهدان، الودائع الجارية من قبل العملاء، مما يؤ

ويعتبر تحقيق الأرباح وتعظيمها الهدف الأساسي التي تسعى إليه البنوك للمحافظة على       

إذ تعتبر الربحية أهم المؤشرات التي تعبر عن كفاءة ونجاح  .استمرارها وتدعيم مركزها المالي

زيادتها يمكن أن يعطى دليل على كفاءة الإدارة في استغلال الموارد التي تحت  حيث أن المصارف،

تصرفها، وبالتالي تعزيز ثقة المستثمرين تجاه هذه المصارف، ومع ذلك فإن تعظيم الربحية 

(. وهو 2017وتحسين الأداء المالي يتطلب بالضرورة تخفيض مستوى السيولة )القاضي وآخرون، 
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بين السيولة والربحية، على البنوك أن تعمل على تحقيق التوازن بينهما،  ما يعني وجود تعارض

فالسيولة ضرورية من أجل تفادى خطر عدم قدرة البنوك على تلبية احتياجات العملاء، والربحية 

تعد مؤشر رئيسي للحكم على كفاءة الإدارة في استغلال موارد البنك أفضل استغلال ممكن في توليد 

 (.  2020و، الإيرادات )حل

( إلى أن مخاطر السيولة في البنوك Abdelaziz and Helmi, 2020وتشير دراسة ) 

)التخلف عن سداد القروض أو الفوائد الخاصة بالإيداعات( تعد من أهم المخاطر التي يواجهها 

صانعي القوانين المنظمة لعمل المصارف، بالإضافة إلى أن زيادة مخاطر السيولة تؤثر بشكل 

على مؤشرات ربحية المصارف، مثل العائد من الأصول لدى المصرف والعائد على حقوق  سلبي

أن مخاطر السيولة لها تأثير سلبي على ربحية المصارف سواء على المدى  علاوة على أنالملكية. 

طويل أو قصير الأجل، وأن زيادة مخاطر السيولة تأتي من خلال فجوة السيولة ومستوى القروض 

 المتعثرة.

وقد اهتمت العديد من الدراسات السابقة في بيئات أجنبية مختلفة بدراسة واختبار تأثير 

مؤشرات مخاطر السيولة على ربحية المصارف، وقد خلصت نتائج معظم تلك الدراسات إلى وجود 

 ,Sahyouni and Wangتأثير معنوي لمؤشرات مخاطر السيولة على ربحية المصارف، مثل )

2019; Chen et al., 2018 Kajola et  al., 2019; Ahmad et  al., 2019; Hakimi 

and Zaghdoudi, 2017; ALShatti, 2015; Marozva, 2015; Ejoh et al., 2014; 

Ferrouhi, 2014; Ruziqa, 2013; Saleem and Rehman, 2011; Akhtar and 

Sadaqat, 2011   في البيئة الفلسطينية، لذلك (، إلا أن هذا الموضوع لم يلق الاهتمام الكافي

 يحاول الباحث من خلال الدراسة الحالية الإجابة على التساؤل التالي:

 الفلسطينية؟هل يوجد تأثير لمؤشرات مخاطر السيولة المصرفية على ربحية المصارف 

  : البحثثانياً : هدف 

طر السيولة على ربحية تهدف الدراسة الحالية بصفة أساسية إلى اختبار تأثير مؤشرات مخا       

المصارف الفلسطينية. وينبثق عن الهدف الرئيسي عدة أهداف فرعية تتمثل في اختبار تأثير كلٍ من 

نسبة التوظيف، نسب  القانونية،نسبة السيولة  القانوني،نسبة الاحتياطي  النقدي،نسبة الرصيد 

 السيولة المصرفية على ربحية المصارف الفلسطينية.
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 البحث ة ثالثاً: أهمي

 ترجع أهمية الدراسة إلى عدة اعتبارات من أهمها:        

التوصل إلى دليل اختباري حول تأثير مؤشرات مخاطر السيولة على ربحية المصارف في  -1

البيئة الفلسطينية، في ظل ندرة الدراسات السابقة الخاصة بهذا الموضوع في فلسطين، حيث لا 

العلاقة في البيئة الفلسطينية، وذلك في حدود المسح الذي قام به توجد دراسات سابقة اختبرت تلك 

 الباحث.

تتعلق الدراسة الحالية باختبار تأثير مؤشرات مخاطر السيولة على ربحية المصارف  -2

الفلسطينية، والذي يعتبر من النقاط البحثية الهامة نظراً لأهمية دور المصارف في دعم النشاط 

، حيث يقع على عاتق المصارف مهمة كبيرة، تتمثل في توفير السيولة الاستثماري والاقتصادي

 المناسبة للمشاريع الاقتصادية لتساهم بشكل أو بآخر في عملية التنمية الاقتصادية.

يأمل الباحث أن تقدم الدراسة الحالية مساهمة في الأدبيات المحاسبية الخاصة بمؤشرات  -3

 مخاطر السيولة وربحية المصارف.

 خطة البحث عاً : راب

 يلي : البحث علي ما يتضمن الجزء التالي من هذا لأهدافه،في ضوء مشكلة البحث وتحقيقاً  

 القسم الثالث: الدرسات السابقة وإشتقاق فرضية البحث & النظري للبحث الإطار الثاني: القسم

 المراجع (. & الخلاصة والنتائج الدراسة الإختبارية &الرابع: القسم  &

 

   الإطار النظري للبحثالثاني: قسم ال

المخاطر المصرفية بأنها احتمالية تعرض المصرف إلى خسائر غير متوقعة وغير تعرف    

 مخطط لها، و/ أو تذبذب العائد المتوقع على استثمار معين.

( المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المصرف Kanchu and Kumar, 2013وقد صنف )      

، (Liquidity Risk)، مخاطر السيولة (Credit Risk)إلى مخاطر الائتمان  بصورة رئيسية

 Risk of return on، مخاطر العائد على الاستثمار )(Capital Risk)مخاطر رأس المال 

Investment.) 

ويطلق عليها  ( المخاطر النظامية:1وقد ترجع المخاطر المصرفية إلى مصدرين هما:      

ي تؤثر بشكل مباشر على النظام المصرفي ككل، لأنها مرتبطة بحالة عدم المخاطر العامة، وه
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التأكد والتنبؤ بما يستجد من أحداث وتطورات مستقبلية نتيجة عوامل يصعب التحكم فيها 

(: أنها تشمل 2018والمخاطر النظامية لها عدة خصائص تشمل )دريدي،  (.2015)بوضياف، 

يع المصارف والشركات العامة فهي تصيب كل الاستثمارات، النظام الاقتصادي كله، وتؤثر في جم

ترتبط هذه العوامل بالظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية و لا يمكن تجنبها بالتنويع،

المخاطر غير ( 2 كالإضرابات العامة أو حالات الكساد والتضخم أو ارتفاع معدلات أسعار الفائدة.

اطها بالمخاطر الداخلية للبنك، ويمكن تجنب هذا النوع من وهي مخاطر خاصة لارتب: النظامية

( 2015ويضيف )الموسوي،  (.2015المخاطر بالتنويع في المحفظة الاستثمارية للبنك )بوضياف، 

بأنه هناك مصدر ثالث للمخاطر المصرفية يتمثل في المخاطر الكلية والتي تعرف بأنها حاصل 

بأن المخاطر المصرفية متعددة وتشمل  الباحثولذا يرى  جمع المخاطر النظامية وغير النظامية.

 العمل.مخاطر مالية وتشغيلية يمكن أن تواجهها المصارف فى بيئة 
     

السيولة بالمفهوم المطلق تعني النقود، أما السيولة بالمفهوم الفني تعني قابلية الأصل ولذا فإن 

السيولة تتمثل في القدرة على مواجهة  إنللتحول إلى نقد بسرعة وبدون خسائر، إذ يمكن القول 

الالتزامات المستحقة سواء كانت هذه الالتزامات متعاقد عليها أو غير متعاقد عليها )عرضية(. لذلك 

فإن السيولة تعد مفهوم نسبي للعلاقة بين النقد والأصول سريعة التحول إلى نقد وبدون خسارة من 

وتعبر السيولة عن  (.2020خرى )عبد الحميد وكاظم، جهة وبين الالتزامات المستحقة من جهة أ

قدرة المنشأة على مقابلة التزاماتها الجارية في تواريخ استحقاقها، وترتبط قوة أو ضعف السيولة 

لدى المنشأة بمدى توافر صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية؛ فإذا كان صافي التدفق النقدي 

 توسعيعني فائضاً نقدياً يمكن لإدارة المنشأة أن تستخدمه إما في  من الأنشطة التشغيلية موجباً 

الأنشطة الاستثمارية أو في تسديد الديون، أما إذا كان سالباً فهذا يعني أن على المنشأة أن تبحث عن 

مصادر لتمويل العجز، وذلك إما ببيع جزءاً من استثماراتها أو بالاقتراض )جبر وعبد الحميد، 

2017.) 

ويقصد بالسيولة المصرفية ما يملكه المصرف من الكتلة النقدية في الصندوق والحسابات       

الجارية، بالإضافة إلى الأوراق المالية المتداولة )أذون الخزانة، شهادات الإيداع، والأوراق 

دي التجارية(، لمقابلة حركات السحب اليومية من قبل العملاء على الودائع والحسابات الجارية )قاي

(. والسيولة في الجهاز المصرفي تعني الفرق بين الموارد المتاحة له 2016وبن خزناجي، 

والأموال المستخدمة في مختلف أنواع الموجودات. وتكون المصارف في حالة وفرة في السيولة 
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عندما تكون الأموال المتاحة فائضة عن قدرة المصرف على الإقراض، بحيث يضطر المصرف 

الفوائض ضمن الأصول السائلة مثل الأوراق المالية أو على شكل أرصدة لدى إلى استثمار 

 (. 2013المصارف أو أرصدة عاطلة لدى البنك المركزي )أحمد، 

مما سبق أن السيولة مسألة نسبية، لها متغيران: المتغير الأول هو الأصول للباحث ويتبين        

عين وطلبات الائتمان، وبطبيعة الحال تختلف الأصول السائلة، والمتغير الثاني: هو مسحوبات المود

السائلة في درجة سيولتها، أي في إمكانية تحويلها إلى نقدية بدون خسائر. ومن ناحية أخرى فإن 

قيام المودعين بسحب ودائعهم مع تزايد طلبات الائتمان تجعل السيولة في المصارف مسألة حساسة 

لب من أي دائن في أية شركة صناعية أو زراعية أو عقارية وخطيرة، ففي الوقت الذي يمكن أن يط

مهلة للسداد، نجد أن الأمر يصبح خطيراً لو أن المصرف طلب من المودعين الانتظار لحين تدبير 

ولذلك فإن  (.2014الأموال، وعلى ذلك فإن نقص السيولة للمصرف ربما يعرضه للانهيار )كاظم، 

ا، وتتضمن الوقت )أي سرعة تحويل الموجود إلى نقد(، للسيولة ثلاثة أبعاد يجب مراعاته

والمخاطرة )أي احتمالية هبوط قيمة الموجودات المراد تسييلها(، والتكلفة )أي الخسارة أو التضحية 

 (.2008المالية التي قد توجد في عملية تحويل الموجودات إلى نقد( )عبد السادة وآخرون، 

احث أن السيولة المصرفية تمثل حجم المبالغ النقدية وشبه وتأسيساً على ما سبق يرى الب      

النقدية التي يحتفظ بها المصرف لمواجهة التزاماته الطارئة دون التعرض لخسائر ناتجة عن 

 تحويل أصوله غير النقدية إلى نقدية بصورة عاجلة لتلبية الالتزامات الطارئة.

 أهداف الاحتفاظ بالسيولة المصرفية -2

السيولة النقدية أحد أهم الأسس التي يتم الاستناد عليها في اتخاذ القرارات والحكم على  تمثل      

(: وتحتفظ 2014مدى كفاءة الإدارة وقدرتها على تحقيق الاستثمار الأفضل للموارد )كاظم، 

( تلبية احتياجات العملاء 1(: 2020المصارف بالموجودات النقدية لتلبية أربعة أهداف )حلو، 

ة بالمعاملات العادية، إذ لابد من توافق مبلغ النقد لدى المصرف مع ودائع العملاء النقدية الخاص

التزام المصارف بمتطلبات الاحتياطي القانوني التي لا يمكن ( 2 والطلب على المسحوبات النقدية.

م تعمل المصارف كمركز لتبادل نظا( 3 الوفاء بها إلا من خلال امتلاك الموجودات النقدية.

المعلومات لدفع الشيكات في معظم البلاد، مما يتطلب الاحتفاظ بأرصدة نقدية كافية لدى المؤسسات 

 تستخدم المصارف النقدية للحصول على خدمات المصارف الأخرى( 4 المالية.
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( بأن أهداف السيولة 2015الذي يضطرها إلى الاحتفاظ بسيولة كافية. ويرى )بوضياف، مر الأ

في توفير قدر ملائم من النقد لمواجهة الطلب على الودائع غير المستقرة، ومقابلة  المصرفية تتمثل

 الطلبات غير المتوقعة نتيجة سحب الودائع تحت الطلب.

 العوامل المؤثرة في السيولة المصرفية

توجد العديد من العوامل التي قد تؤثر في السيولة المصرفية، من أهمها )عبد السادة وآخرون،      

( عمليات الإيداع والسحب على الودائع: تؤدي عملية السحب على الودائع إلى تخفيض 1(: 2008

مقدار النقد الموجود لدى المصرف واحتياطيات المصرف التجاري لدى البنك المركزي، وعلى 

معاملات العملاء مع الخزينة ( 2 العكس فإن عملية الإيداع تؤدي إلى تحسين سيولة المصرف.

تتحسن سيولة المصرف في حالة كون عملاء المصرف دائنين للمصرف )أي عند إيداع  العامة: إذ

الموظفين أجورهم لدى المصرف، استرداد مبالغ السندات الحكومية عند استحقاقها، القيام بصفقات 

توريد سلع وخدمات للدولة(، وبالعكس من ذلك تنخفض سيولة المصرف عندما يقوم عملائه بتسديد 

حكومة، وشراء الأوراق المالية الحكومية، وعند سحب العملاء لجزء من ودائعهم الضرائب لل

رصيد عمليات المقاصة بين ( 3 وإيداعها لدى صناديق التوفير للحصول على فرق العائد.

المصارف: تزداد سيولة المصرف التجاري إذا كان رصيد حسابه الجاري دائن لدى البنك 

ع المصارف التجارية الأخرى، وتجدر الملاحظة إلى أن عمليات المركزي نتيجة تسوية حساباته م

المقاصة التي تجري على مستوى الجهاز المصرفي التجاري تؤدي إلى إحداث تغيير في توزيع 

السيولة المتاحة بين المصارف دون أن يصاحب ذلك أي تغيير في الكمية الإجمالية للسيولة 

 المصرفية، أما 

موقف البنك المركزي ( 4 د فإنه ستتأثر السيولة بعملية المقاصة.على مستوى المصرف الواح

بالنسبة للمصارف: إن قيام البنك المركزي بتقليل عرض العملة يؤدي إلى تخفيض حجم الأرصدة 

النقدية الحاضرة أو الاحتياطات النقدية المتوفرة لدى المصارف، وتعتمد سياسة البنك المركزي هذه 

بما في ذلك رفع نسبة الاحتياطي النقدي القانوني، ويحدث العكس عندما  على العديد من الأدوات

رصيد رأس المال الممتلك: إذ أنه كلما زاد رصيد ( 5يقوم البنك المركزي بزيادة عرض العملة. 

 رأس المال الممتلك زادت السيولة والعكس صحيح.
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 الدراسات السابقة واشتقاق فرضية البحث القسم الثالث :

( توصلت 2017ل دراسة وتحليل الدراسات السابقة نجد دراسة دراسة )القاضي وآخرون، من خلا

( 13إلى عدم وجود أثر لإدارة مخاطر السيولة النقدية على أداء القطاع المصرفي لعينة مكونة من )

( إلى وجود علاقة ذات دلالة 2017بينما أشارت دراسة دراسة )ديبونة،  ، 2015بنك لعام 

ن مؤشرات السيولة والعائد على حقوق الملكية، حيث جاءت هذه العلاقة عكسية مع إحصائية بي

نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول، وطردية مع نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الودائع، 

ولا توجد علاقة مع نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع، أما بالنسبة لمؤشر العائد على 

أشارت النتائج إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بينه وبين كل من نسبة الأصول الأصول ف

السائلة إلى إجمالي الأصول ونسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع، في حين أن لهذا المؤشر 

علاقة طردية مع نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الودائع ، ودراسات أخرى تناولت أدوات مالية 

( توصلت الدراسة إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين 2015مشتقات دراسة )العبيد، و

سيولة المصارف الإسلامية العاملة في سورية وربحيتها. وقد أوصت الدراسة بضرورة العمل على 

 تطوير الأدوات المالية الإسلامية القائمة واستخدام أدوات مالية إسلامية جديدة لتطوير الأسواق

 المالية التي تتعامل بأصول مالية إسلامية.

وجود تأثير غير معنوي للسيولة  ( إلى2014وعلى النقيض مما سبق توصلت دراسة )كاظم،     

على كل من العائد الاستثمار والعائد على حقوق الملكية. وقد أوصت الدراسة بضرورة محافظة 

 صارف وفي البنك المركزي.المصارف على نسبة سيولة نقدية أو شبه نقدية في الم

(  أوصت الدراسة بضرورة 2009لذلك فقد أوصت العديد من الدراسات دراسة )الكروي،      

تنويع محفظة الاستثمارات المصرفية بما قد يساهم في تعزيز ربحية المصرف، ومع إختلاف بيئات 

خلال الفترة من ( في الأردن ALShatti, 2015الدراسات السابقة فقد توصلت دراسة دراسة )

(، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك تأثير لإدارة مخاطر الائتمان على الأداء 2013حتى  2005)

المالي للبنوك التجارية الأردنية مقاساً بالعائد على الأصول والعائد على الملكية، ودراسة   دراسة 

(Ferrouhi, 2014على البنوك المغربية حيث أوضحت نتائجها أن أداء ا ) لبنوك يعتمد بشكل

إيجابي على حجم البنوك، الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إدراك الأزمة المالية، بينما يتأثر أداء 

 البنوك سلبياً بنسبة رأس المال إلى إجمالي أصول البنك، ومعدل البطالة.
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 وفي ضوء ما سبق يمكن صياغة الفرض البحثي على النحو التالي:

قع وجود تأثير لنسبة الرصيد النقدي على معدل العائد على الأصول للبنوك : من المتوالفرض الأول

 المدرجة في بورصة فلسطين.

: من المتوقع وجود تأثير لنسبة الاحتياطي القانوني على معدل العائد على الأصول الفرض الثاني

 للبنوك المدرجة في بورصة فلسطين.

لسيولة القانونية على معدل العائد على الأصول : من المتوقع وجود تأثير لنسبة االفرض الثالث

 للبنوك المدرجة في بورصة فلسطين.

: من المتوقع وجود تأثير لنسبة التوظيف على معدل العائد على الأصول للبنوك الفرض الرابع

 المدرجة في بورصة فلسطين.

على حقوق  : من المتوقع وجود تأثير لنسبة الرصيد النقدي على معدل العائدالفرض الخامس

 الملكية للبنوك المدرجة في بورصة    فلسطين.

: من المتوقع وجود تأثير لنسبة الاحتياطي القانوني على معدل العائد على الأصول الفرض السادس

 للبنوك المدرجة في بورصة فلسطين.

ق الملكية : من المتوقع وجود تأثير لنسبة السيولة القانونية على معدل العائد على حقوالفرض السابع

 للبنوك المدرجة في بورصة فلسطين.

: من المتوقع وجود تأثير لنسبة التوظيف على معدل العائد على حقوق الملكية للبنوك الفرض الثامن

 المدرجة في بورصة فلسطين.

 

 الدراسة الاختبارية القسم الرابع :

  ويشمل: تصميم الدراسة الاختبارية

  الدراسة:مجتمع وعينة  

نة الدراسة في جميع المصارف المسجلة في بورصة فلسطين للأوراق المالية، والتي يبلغ تتمثل عي

( بنوك مسجلة ومدرجة في بورصة فلسطين للأوراق المالية، لسلسلة زمنية بلغت 10عددها )

  مشاهدة. 110م بإجمالي مشاهدات بلغت 2020إلى عام  2010سنة خلال الفترة من عام  11
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  :نماذج الدراسة

( Multiple Linear Regression Modelسوف يتم استخدام نموذج الانحدار المتعدد )    

لاختبار تأثير مؤشرات نسب السيولة كمتغير مستقل على الربحية كمتغير تابع بعد التحكم في 

المتغيرات الأخرى المحددة بواسطة الدراسات السابقة، وفى سبيل اختبار هذه العلاقة سوف يتم بناء 

 جي انحدار على النحو التالي: نموذ

: اختبار تأثير مؤشرات مخاطر السيولة )نسبة الرصيد النقدي، نسبة الاحتياطي النموذج الأول

معدل العائد القانوني، نسبة السيولة القانونية، نسبة التوظيف( على ربحية المصارف الفلسطينية )

 (، وذلك على النحو التالي:على الأصول

Y 1  = B0 + B1 X1 + B2 X2 + B3 X3 + B4 X4 + B5 X5 + B6 X6 + B7 X7 +  

 حيث إن:

 معدل العائد على الأصول.  

 الانحدار.ثابت   

 نسبة الرصيد النقدي. 

 نسبة الاحتياطي القانوني. 

 نونية.نسبة السيولة القا 

 نسبة التوظيف. 

 حجم البنك. 

 الرافعة المالية. 

 عمر البنك. 

 : الخطأ العشوائي.

: اختبار تأثير مؤشرات مخاطر لسيولة )نسبة الرصيد النقدي، نسبة الاحتياطي النموذج الثاني

معدل العائد لقانونية، نسبة التوظيف( على ربحية المصارف الفلسطينية )القانوني، نسبة السيولة ا

  (، وذلك على النحو التالي:على حقوق الملكية

Y2  = B0 + B1 X1 + B2 X2 + B3 X3 + B4 X4 + B5 X5 + B6 X6 + B7 X7 +  
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 حيث إن:

 معدل العائد على حقوق الملكية.  

 الانحدار.ثابت   

 نسبة الرصيد النقدي. 

 نسبة الاحتياطي القانوني. 

 نسبة السيولة القانونية. 
 

 نسبة التوظيف. 

 حجم البنك. 

 الرافعة المالية. 

 عمر البنك. 

 : الخطأ العشوائي.

 وفيما يلي وصفاً للمتغيرات والتعريفات الإجرائية لها:    

 (: التعريفات الإجرائية للمتغيرات المستقلة1جدول رقم )

 الرمز التعريف الإجرائي المتغير 

 نسبة الرصيد النقدي
)النقد لدى البنك المركزي + النقد في الصندوق + أرصدة سائلة أخرى( / 

 %100*  ع وما في حكمهاالودائ
x1 

 نسبة الاحتياطي القانوني
 %100*  الرصيد النقدي لدى البنك المركزي/ الودائع وما في حكمها

x2 

 نسبة السيولة القانونية
)نقد وذهب + أرصدة لدى البنك المركزي+ أوراق تجارية + أذونات خزينة+ 

البنك  شيكات تحت التحصيل(/ )إجمالي الودائع+ مبالغ مقترضة من

المركزي+ مستحقة للمصارف الأخرى+ شيكات وحوالات وخطابات اعتماد 

 %100*  دورية مستحقة الدفع(

x3 

 نسبة التوظيف
 %100*  القروض والتسليفات/ الودائع وما في حكمها

x4 

 

 (: التعريفات الإجرائية للمتغيرات الضابطة2جدول رقم )

 الرمز التعريف الإجرائي المتغير

 X5 اللوغاريتم الطبيعي لإجمالي أصول الشركة في نهاية العام. ك حجم البن

 X6 إجمالي الالتزامات /  إجمالي الأصول. الرافعة المالية

 X7 الفرق بين الفترة الحالية وتاريخ التأسيس. عمر البنك 
 

 

 



313 

 

 (: التعريفات الإجرائية للمتغيرات التابعة3جدول رقم )

 الرمز التعريف الإجرائي المتغير

 y1 صافي الربح / إجمالي الأصول. العائد من الأصول

 Y2 صافي الربح / حقوق الملكية. العائد على حقوق الملكية

 

 ثالثاً: مصادر الحصول على البيانات

)نسبة الرصيد النقدي، نسبة في سبيل قياس المتغيرات المستقلة الخاصة بمؤشرات السيولة     

السيولة القانونية، نسبة التوظيف(، بالإضافة إلى المتغيرات الاحتياطي القانوني، نسبة 

معدل العائد على الأصول، معدل العائد على حقوق الملكية(، المستخدمة في قياس الربحية )

علاوة على المتغيرات الضابطة )حجم البنك، الرافعة المالية، عمر البنك( فقد اعتمد الباحث 

مركز المالي الواردة بالتقارير المالية المنشورة للبنوك على بيانات قائمة الدخل وقائمة ال

 ي بورصة فلسطين للأوراق المالية.المدرجة ف

 الأساليب الإحصائية المستخدمة 

( بعررض الإحصرراءات الوصررفية لمتغيرررات الدراسررة بهرردف إظهررار 4يعرررض الجرردول رقررم )

ك الإحصراءات الوصرفية الخصائص التي تتسم بها على مستوي شركات عينة الدراسة، وتتضمن تلر

 كلٍ من المدى، المتوسط، والانحراف المعياري لقيم متغيرات الدراسة.

 (: الإحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة4جدول رقم )

 الانحراف المعياري المتوسط الحد الأقصى الحد الأدنى عدد المشاهدات المتغيرات

 0.0109 0.1104 0.3059 0.0079- 110 العائد على الأصول

 0.0694 0.1335 0.3787 0.0473- 110 العائد على حقوق الملكية

 3.8773 1.9457 17.9958 0.1229 110 نسبة الرصيد النقدي

 0.2943 0.3277 0.6994 0.0699 110 نسبة الاحتياطي القانوني

 0.4059 0.4364 2.2202 0.0608 110 نسبة السيولة القانونية

 0.6233 1.1249 2.9251 0.5183 110 نسبة التوظيف

 0.8479 20.8553 22.4161 18.8178 110 حجم البنك

 0.1239 0.5378 0.8726 0.0972 110 الرافعة المالية

 22.9539 37.9 90 5 110 عمر البنك
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وبررالنظر إلررى مررا يتضررمنه الجرردول السررابق مررن إحصرراءات وصررفية لمتغيرررات الدراسررة يمكررن 

 الوقوف على النقاط التالية:

اوت كبير في العائد علرى الأصرول برين البنروك عينرة الدراسرة، حيرث يتضرح أن أكبرر وجود تف -

 ( في حين أن أدنى قيمة تم الحصول عليها هي 0.3059قيمة تم الحصول عليها بلغت )

( 0.1104(، متوسرررط العائرررد علرررى الأصرررول برررين البنررروك عينرررة الدراسرررة بلرررغ )0.0079-)   -

 (.0.0109وانحراف معياري )

كبير في العائد علرى حقروق الملكيرة برين البنروك عينرة الدراسرة، حيرث يتضرح أن  وجود تفاوت -

( في حين أن أدنى قيمرة ترم الحصرول عليهرا هري 0.3787أكبر قيمة تم الحصول عليها بلغت )

( 0.1335(، متوسررط العائررد علررى حقرروق الملكيررة بررين البنرروك عينررة الدراسررة بلررغ )0.0473-)

  (.0.0694وانحراف معياري )

ين نسرربة الرصرريد النقرردي فيمرررا بررين عينررة البنرروك محرررل الدراسررة، وذلررك بمتوسررط قررردره تبررا -

(، ويعكرس ذلرك ارتفراع 17.9958( و )0.1229( وبمدى تتراوح قيمتره فيمرا برين )1.9457)

 نسبة الرصيد النقدي في معظم البنوك عينة الدراسة.

راسررة، وذلرك بمتوسررط قرردره تبراين نسرربة الاحتيراطي القررانوني فيمرا بررين عينرة البنرروك محرل الد  -

(، ويعكرس ذلرك انخفراض 0.6994( و )0.0699( وبمدى تتراوح قيمته فيمرا برين )0.3277)

 نسبة الاحتياطي القانوني في معظم بنوك عينة الدراسة.

تبرراين نسرربة السرريولة القانونيررة فيمررا بررين عينررة البنرروك محررل الدراسررة، وذلررك بمتوسررط قرردره  -

(، ويعكرس ذلرك انخفراض 2.2202( و )0.0608فيمرا برين ) ( وبمدى تتراوح قيمته0.4364)

 نسبة السيولة القانونية في معظم البنوك عينة الدراسة.

( 1.1249تباين نسربة التوظيرف فيمرا برين عينرة البنروك محرل الدراسرة، وذلرك بمتوسرط قردره ) -

ف (، ويعكس ذلك ارتفاع نسربة التوظير2.9251( و )0.5183وبمدى تتراوح قيمته فيما بين )

 في معظم بنوك عينة الدراسة.

تقارب أحجام عينة البنوك محل الدراسرة حيرث بلرغ الحرد الأدنرى للوغراريتم الطبيعري لإجمرالي  -

(، وذلرك بمتوسرط قردره 22.4161(، بينمرا بلرغ الحرد الأقصرى لهرا )18.8178أصول البنوك )

 (.0.8479(، وانحراف معياري قدره )20.8553)
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نسبة المديونية بين بنوك عينة الدراسة، حيث إن أكبر نسبة تم يتضح أن هناك تفاوت كبير في  -

(، وهرو مرا يشرير 0.5378(، المتوسرط بلرغ )0.0972(، أقل نسبة )0.8726الحصول عليها )

 إلى أن معظم البنوك عينة الدراسة تعتمد بشكل أكبر على التمويل بالملكية.

( 5( سررنة، وأقررل عمررر هررو )90تبرراين عمررر البنرروك محررل الدراسررة، حيررث إن أكبررر عمررر هررو ) -

 ( سنة. 37.9سنوات، ومتوسط أعمار البنوك )

 نتائج تحليل الانحدار 

 (Multiple Linear Regressionترم الاعتمراد علرى نمروذج الانحردار الخطري المتعردد

(Model  ،)لاختبار العلاقة بين المتغيرات التابعة )العائد على الأصول، والعائد على حقوق الملكية

المتغيرات المستقلة والضرابطة )نسربة الرصريد النقردي، نسربة الاحتيراطي القرانوني، نسربة  ومجموعة

السيولة القانونية، نسبة التوظف، حجم البنك، الرافعة المالية، عمر البنك(، التي تم الانتهاء إليهرا فري 

العائرد المبحث السابق، بغرض الوصول إلى المتغيرات المؤثرة في كل مرن العائرد علرى الأصرول، و

 على حقوق الملكية.

لتقردير  (Ordinary Least Squares)كما تم الاعتمراد علرى طريقرة المربعرات الصرغرى 

معالم الانحدار الخطري المتعردد، إذ تعتبرر هرذه الطريقرة مرن أكثرر الطررق اسرتخداماً فري تقردير معرالم 

الطريقرة تتميرز بأنهرا نماذج الانحردار الخطري، وذلرك لأن المقردرات المتحصرل عليهرا باسرتخدام هرذه 

خطية وغير متحيرزة، فمرن برين جميرع الطررق المسرتخدمة فري تقردير معرالم نمراذج الانحردار الخطري 

(2011تتميز مقدرات طريقة المربعات الصغرى بأنهرا أفضرل المقردرات لأنهرا أقرل تبراين )عنراني، 
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ة( ومعدل العائد على نتائج تحليل الانحدار العام للعلاقة بين )المتغيرات المستقلة، والضابط

 الأصول

Fixed-effects (within) regression                                     Number of obs       =        110 

Group variable: id                                                             Number of groups  =        10 

R-sq:                                                                                  Obs per group: 

     within    = 0.8847                                                                                 min =          11 

     between = 0.7293                                                                                 avg =        11.0 

     overall    = 0.0163                                                                                max =          11 

                                                                                           F(7,9)                  = 225291.891 

corr(u_i, Xb)  = -0.8594                                                     Prob > F             =  0.0000 

[95% Conf. 

Interval] P > | t  | T 

Robust  

Std. Err Coef. 

y1 

-0.0219868 -0.2201984 0.027 -2.40 0.0504121 -0.1210926 x1 

-0.0015636 -0.0097168 0.012 -3.13 0.0018021 -0.0056402 x2 

0.0043437 -0.0017149 0.352 0.98 0.0013391 0.0013144 x3 

-0.0104534 -0.0022775 0.006 -3.52 0.0018071 -0.0063655 x4 

-0.0078215 -0.0006165 0.035 -2.04 0.001865 -0.0038025 X5 

-0.0143445 -0.0121681 0.000 -27.56 0.0004811 -0.0132563 X6 

0.0000348 0.0016307 0.048 2.17 0.0003681 0.0007979 X7 

0.0134874 -0.1141944 0.108 -1.78 0.0282213 -0.0503535 _cons 

0.02127018 

0.00368903 

0.9707981     (fraction of variance due to u_i) 

sigma_u  

   sigma_e  

                  rho  

 حيث إن:

x1          نسبة الرصيد النقدي : 

x2          نسبة الاحتياطي القانوني : 

x3          نسبة السيولة القانونية : 

x4          نسبة التوظيف : 

X5         حجم البنك : 

X6         الرافعة المالية : 

X7         عمر البنك : 

y1          معدل العائد على الأصول : 
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( العلاقة بين المتغير 10يتضح من نتائج تحليل الانحدار العام والموضحة في الجدول رقم )

التررابع )معرردل العائررد علررى الأصررول( ومجموعررة المتغيرررات المسررتقلة )نسرربة الرصرريد النقرردي، نسرربة 

ة القانونيررة، نسرربة التوظيررف(، والضررابطة )حجررم البنررك، الرافعررة الاحتيرراطي القررانوني، نسرربة السرريول

 المالية، عمر البنك(، ما يلي:

وجود علاقة معنوية سالبة بين نسبة الرصريد النقردي ومعردل العائرد علرى الأصرول وذلرك عنرد  -

   (، ومسررتوى المعنويررة 0.1210926-%(، حيررث بلررغ معامررل الانحرردار )5مسررتوى معنويررة )

(p-value = 0.027 .) 

وجود علاقة معنوية سالبة بين نسربة الاحتيراطي القرانوني ومعردل العائرد علرى الأصرول وذلرك  -

(، ومسرتوى المعنويرة 0.0056402-%(، حيث بلغ معامرل الانحردار )5عند مستوى معنوية )

(p-value = 0.012 .) 

حيرث بلرغ ، قانونيرة ومعردل العائرد علرى الأصرولعدم وجود علاقة معنوية بين نسبة السريولة ال -

 (. p-value = 0.352(، ومستوى المعنوية )0.0013144معامل الانحدار )

وجود علاقة معنوية سالبة بين نسبة التوظيف ومعدل العائد على الأصول وذلرك عنرد مسرتوى  -

 = p-valueالمعنوية )(، ومستوى 0.0063655-%(، حيث بلغ معامل الانحدار )1معنوية )

0.006 .) 

يرات الضررابطة، تشررير نتررائج تحليررل الانحرردار إلررى وجررود أثررر سررلبي عنررد وفيمررا يتعلررق بررالمتغ -

%( بررين متغيررر حجررم البنررك ومعرردل العائررد علررى الأصررول. بالإضررافة إلررى 5مسررتوى معنويررة )

%( برين متغيررر الرافعرة الماليرة ومعرردل العائرد علررى 1وجرود أثرر سررلبي عنرد مسرتوى معنويررة )

%( 5ر وجود أثر إيجرابي عنرد مسرتوى معنويرة )الأصول. كما يتضح من نتائج تحليل الانحدا

 لعمر البنك على معدل العائد على الأصول.

 0.8847تعرادل  )2R(كما تشرير نترائج تحليرل الانحردار العرام أن قيمرة معامرل التحديرد المعردل  -

مرن إجمرالي التغيررات فري  0.8847وهو مرا يعنري أن المتغيررات المسرتقلة قرادرة علرى تفسرير 

 الأصول لعينة الدراسة. معدل العائد على

 الدراسة وضنتائج اختبار فر

 فررروض فرري ضرروء نتررائج تحليررل الانحرردار السررابق عرضررها، يمكررن تلخرريص نتررائج اختبررار

 الدراسة، على النحو التالى:
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 ملخص نتائج الدراسة(: 12جدول رقم )

 النتيجة المتغير التابع المتغيرات المستقلة

 نسبة الرصيد النقدي

 طي القانونينسبة الاحتيا

 نسبة السيولة القانونية

 نسبة التوظيف

معدل العائد على 

 الأصول

 ( معنوي-)

 ( معنوي-)

 )+( غير معنوي

 ( معنوي-)

 نسبة الرصيد النقدي

 نسبة الاحتياطي القانوني

 نسبة السيولة القانونية

 نسبة التوظيف

معدل العائد على حقوق 

 الملكية

 ( معنوي-)

 ( معنوي-)

 ( معنوي-)

 ( معنوي-)

بعد أن انتهي الباحث في هذا المبحث مرن الإحصراءات الوصرفية لمتغيررات الدراسرة، نترائج 

تحليل الانحدار، ونتائج اختبار فرضريات الدراسرة، يسرتعرض الباحرث فري المبحرث الترالي )المبحرث 

 ( تفسير نتائج الدراسة.رابعالثالث( من هذا الفصل )الفصل ال

 خلاصة ونتائج البحث

تهدفت الدراسة الحالية اختبار تأثير مؤشرات السيولة على ربحية البنوك المدرجة في اس     

مصارف لسلسلة  10بورصة الأوراق المالية في فلسطين، وقد تم الاعتماد على عينة تضمنت 

م، بمشاهدات بلغت 2020م إلى عام  2010عام خلال الفترة الزمنية الممتدة من عام  11زمنية 

 Multiple Linear) د استخدم الباحث نموذج تحليل الانحدار المتعددمشاهدة. وق 110

Regression)  في سبيل اختبار تأثير مؤشرات السيولة على ربحية البنوك، وتم الاعتماد في

قياس مؤشرات السيولة على أربعة متغيرات مستقلة تضمنت: نسبة الرصيد النقدي، نسبة 

قانونية، نسبة التوظيف، كما تم الاعتماد في قياس الربحية الاحتياطي القانوني، نسبة السيولة ال

على معدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية، بالإضافة إلى استخدام ثلاثة 

متغيرات ضابطة تضمنت: حجم البنك، الرافعة المالية، عمر البنك، وذلك من أجل تحييد أثر 

يادة القوة التفسيرية لنموذج الانحدار. ولتقدير معالم تلك المتغيرات على ربحية البنوك وز

 Ordinary Leastنموذج الانحدار اعتمد الباحث على طريقة المربعات الصغرى )

Squares .)( واستخدم الباحث اختبارShapiro-Wilk للتحقق من أن الخطأ العشوائي يتبع )

كما تم استخدام اختبار  التوزيع الطبيعي بمتوسط يساوي الصفر وتباين ثابت القيمة.

(Wooldrige للتحقق من عدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي بين الأخطاء. واعتمد الباحث )

على معامل تضخم التباين للتحقق من عدم وجود مشكلة الإزدواج الخطي بين المتغيرات 
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-Cook( وكذلك اختبار )Whiteالمستقلة في نموذج الانحدار. كما تم استخدام اختبار )

Weisberg للتحقق من صحة فرض ثبات التباينات. بالإضافة إلى استخدام أسلوب )

(Robust Standard Error لتصحيح الأخطاء المعيارية من أثر مشكلتي عدم ثبات )

وقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير سلبي  الارتباط الذاتي بين الأخطاء.التباينات و

لنقدي، نسبة الاحتياطي القانوني، نسبة التوظيف على معدل ومعنوي لكلٍ من نسبة الرصيد ا

العائد على الأصول، عدم وجود تأثير لنسبة السيولة القانونية على معدل العائد على الأصول. 

كما أوضحت النتائج وجود تأثير سلبي ومعنوي لكلٍ من نسبة الرصيد النقدي، نسبة الاحتياطي 

، نسبة التوظيف على معدل العائد على حقوق الملكية. ويرى القانوني، نسبة السيولة القانونية

الباحث أن نتائج الدراسة الحالية تمثل دليل اختباري من البيئة الفلسطينية على ضرورة أن 

تعمل إدارات البنوك جاهدة على الموازنة بين السيولة والربحية، لأن المبالغة في الاحتفاظ 

المفاجئ من قبل المودعين، قد يحرم البنوك من تعظيم  بالسيولة لتجنب مخاطر عمليات السحب

أرباحها؛ ومن المعلوم أن الأرباح تعتبر مؤشر رئيسي للحكم على كفاءة الإدارة، كما تعتمد 

معظم قرارات شراء أسهم البنوك المدرجة في الأسواق المالية على صافي الربح المحقق خلال 

 الفترة المالية.
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Abstract 

     The current study aimed to test the effect of liquidity indicators (cash 

balance ratio, legal reserve ratio, legal liquidity ratio, employment ratio) on 

the profitability of banks (rate of return on assets, rate of return on equity) 

listed on the Stock Exchange in Palestine. Data extracted from the financial 

reports of Palestinian banks during the time period 2010 - 2020. The 

researcher used the Multiple Linear Regression model to test whether the 

liquidity indicators have an impact on the profitability of banks. The 

researcher also relied on the Ordinary Least Squares method to estimate the 

parameters of the regression model. Three controlling variables were used, 

including bank size, financial leverage, and age of the bank, in order to 

neutralize the effect of these variables on the dependent variable (bank 

profitability). The results of the study indicated that the cash balance ratio, 

legal reserve ratio, and employment ratio have a negative, statistically 

significant effect on the rate of return on assets. The results also indicated 

that the cash balance ratio, legal reserve ratio, legal liquidity ratio, and 

employment ratio have a negative, statistically significant effect on the rate 

of return on equity. The results of the current study are in agreement with 

what was revealed by the results of many previous studies conducted in 

different foreign environments, and found a negative statistically 

significant effect between the liquidity indicators and the profitability of 

banks. Therefore, the results of the current study represent a test evidence 

from the Palestinian environment that there is a negative and moral impact 

of liquidity indicators on the profitability of banks, which indicates the 

necessity for the Palestinian Monetary Authority to issue laws that ensure 

achieving a balance between liquidity and profitability.                                          

Key words: liquidity indicators, cash balance ratio, legal reserve ratio, 

legal liquidity ratio, employment ratio, bank profitability, rate of return on 

assets, rate of return on equity.                                                 


